
اهب اع أحد المذ ب ت ب إ 21420 - هل يج

ال السؤ

هب ؟ ل مذ ض ما أف عم ف واب ن ا كان الج ذ ( ؟ إ عي اف لي أو الش ب ي أو الحن ف اهب )المالكي أو الحن ع أحد المذ ب ب على كل مسلم أن يت هل يج

ن المسلمين ؟. ي ر ب تش هب من ر مذ ة هو أكث ف ي ي حن ب هب أ هل صحيح أن مذ

صلة ة المف اب الإج

اط ب ن هوم والقدرة على است ي المدارك والف اوتون ف ف اس مت عة ، والن اهب الأرب ه المذ ه من هذ ن عي هب ب اع مذ ب ب على المسلم ات لا يج

اوى ت ي ف اء ف الدليل . وقد ج ذ ب لا الأخ هم من لا يسعه إ ه ، ومن ب علي ل قد يج د ، ب لي ق ه الت ي حق وز ف هم من يج من ها ، ف الأحكام من أدلت

صه : ن ا ب كره هن ذ لة ، يحسن أن ن ه المسأ اف لهذ ان كاف ش ي مة ب ة الدائ ن اللج

ال : السؤ

مان ؟ قوالهم على كل الأحوال والز اع أ ب عة وات اهب الأرب المذ د ب ي ق ما حكم الت

ة : ن ابت اللج أج ف

عد : ه وب والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحب

ة ي ف هب الحن مذ عي والإمام أحمد ، ف اف ة والإمام مالك والإمام الش ف ي ي حن ب عة الإمام أ مة الأرب لى الأئ ة إ سوب عة من اهب الأرب أولا : المذ

. اهب ة المذ ي ق ا ب ة وهكذ ف ي ي حن ب لى أ سوب إ من

ر هاده وأج ت ر اج ران ، أج له أج ما مصيب ف تهد إ لك ، والمج ي ذ تهدون ف ة وهم مج ه من الكتاب والسن ق وا الف ذ مة أخ لاء الأئ ا : هؤ ي ان ث

ه. طئ ي خ ر ف هاده ويعذ ت ر على اج ج ؤ ي طئ ف ما مخ ه ، وإ ت إصاب

ما ذ ب ل يأخ ه ، ب لاف خ د الحق ب ق ما يعت ي ليد ف ق له ولا يسوغ له الت ب ذ من ق هما كما أخ ذ من ة يأخ اط من الكتاب والسن ب ن ادر على الاست ا : الق الث ث

ه. لي اج إ ه واحت ز عن ما عج ي ليد ف ق وز له الت ه حق ، ويج ن د أ ق يعت

ان سأل حتى ن سه عدم الاطمئ ف ي ن ا حصل ف ذ ليده ، وإ ق لى ت سه إ ف ن ن لد من تطمئ وز له أن يق اط يج ب ن عا : من لا قدرة له على الاست راب

ان . ن ده اطمئ يحصل عن

ي قام عليه قوالهم الذ ع الحق من أ ب ل يت ون ، ب طئ هم قد يخ مان ؛ لأن قوالهم على كل الأحوال والأز ع أ ب ت ه لا ت ن قدم أ ين مما ت ب امسا : يت خ

الدليل (.

2 / 1

https://islamqa.info/ar/21420
https://islamqa.info/ar/21420


ة 5/38 ن اوى اللج ت ف

ة رقم 3323 ن توى اللج ي ف اء ف وج

ين من علماء ق اها عن الساب ن ة التي ورث هي ق روة الف ة الث معون لك ولو ب ة ، ويقوى على ذ اط الأحكام من الكتاب والسن ب ن ) من كان أهلا لاست

ه أن يسأل علي لك ف ه . ومن لم يكن أهلا لذ ي ت ف ه من يست تي ب ف صومات ولي ي الخ ه ف صل ب ف سه ، ولي ف ي ن ه ف لك ؛ ليعمل ب الإسلام كان له ذ

ما ن عة ، وإ اهب الأرب عالم من علماء المذ اله أو قراءته ب ي سؤ يد ف ق ر أن يت ي ه من غ هم ويعمل ب ب تعرف الحكم من كت هم لي وق ب اء الموث الأمن

يسرها لهم. ارها وت تش هم وان ب ط كت ب هرتهم وض عة لش اس للأرب ع الن رج

يق واسعا . المتعلمين عموما ، وقد ض ن ب امد سيئ الظ طئ ج هو مخ اً ف ليد على المتعلمين مطلق ق وب الت وج ومن قال ب

يه ق ن ف ي ة للأمي ب سب الن رق ب ر دليل . ولا ف ي غ يق واسعا ب ا قد ض يض طئ أ هو مخ هورة ف عة المش اهب الأرب ي المذ ليد ف ق ومن قال بحصر الت

ة 5/41 . ن اوى اللج ت هاء ( ف ق اعي ونحوهما من الف ن سعد والأوز يرهم كالليث ب عة وغ مة الأرب من الأئ

توى رقم 1591 ما نصه : ي الف اء ف وج

الكتاب لى العمل ب وا يدعون إ ما كان ن ن ، إ هب معي مذ ه أو ب يره العمل ب زِم غ ل ه ، ولم يتعصب له ، ولم يُ هب لى مذ هم إ ) ولم يدعُ أحد من

هم أو ذ لامي موا أحدا من ت ه دون أن يلز ما يسألون عن ي تون ف ها ويف رعون علي ون قواعده ويف ن ي ب رحون نصوص الدين ، وي ة ، ويش والسن

لهم " ائ الف الحديث الصحيح ، ويقول ق ا خ ذ يهم عرض الحائط إ رأ رب ب لك ، ويأمرون أن يض عل ذ ون على من ف ب ل يعي هم ، ب آرائ يرهم ب غ

عا . مي ي " رحمهم الله ج هب هو مذ ا صح الحديث ف ذ إ

م الله ث لك ب ي ذ ن ف عي ه ، أو يست ن أمكن ة الحق إ ي معرف تهد ف ه أن يج ل علي اهب ، ب ه المذ ه من هذ ن عي هب ب اع مذ ب ب على أحد ات ولا يج

ه ها . ومن لم يمكن ق ي هم النصوص وتطب ها طريق ف عدهم ، ويسروا لهم ب ن لمن ب قون من علماء المسلمي ها الساب لف ة التي خ روة العلمي الث ب

وله تعالى " ريعة لق ه من أحكام الش اج هم عما يحت وق ب لك سأل أهل العلم الموث اط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر عاقه عن ذ ب ن است

قوى والصلاح ( ل والت ض العلم والف هورين ب ه من المش ق ب اله من يث ي سؤ ه أن يتحرى ف تم لا تعلمون " وعلي ن كن كر إ لوا أهل الذ اسأ ف

مة 5/56 . ة الدائ ن اوى اللج ت ف

ا ن لهذ ي ي مان اء العث لف ي الخ ن ب لك ت اب ذ ن ، ولعل من أسب ن المسلمي ي اراً ب تش اهب ان ر المذ ة رحمه الله قد يكون أكث ف ي ي حن ب هب الإمام أ ومذ

اهب أو أن كل ة رحمه الله هو أصح المذ ف ي ي حن ب هب أ لك أن مذ ي ذ ة قرون ، ولا يعن ر من ست ة أكث لاد الإسلامي هب ، وقد حكموا الب المذ

قطع اع الحق والصواب ب ب من ات ب على المؤ طأ ، والواج يه الصواب والخ اهب ف يره من المذ ل هو كغ هو صواب ، ب هادات ف ت يه من اج ما ف

له . ائ ر عن ق ظ الن

والله أعلم .
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